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 باللغة العربية  ملخص
 معاذ عبد الستار شعباند. م.أ.

مما لا شك فيه أن موضوع الحصانة البرلمانية من المستجدات المعاصرة، وكذلك مصطلح البرلمان 
ي مصطلح مجلس الشورى، والهدف من سامهو الآخر مصطلح معاصر أيضاً، والذي يناظر في التشريع الإ

هذا البحث هو بيان الحكم الشرعي لهذه الحصانة التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب، وهذا الموضوع أشبع 
بحثاً من الناحية القانونية، حيث تقرّهُ معظم دساتير العالم وقوانينها الوضعية، لكنه لم يبحث من الناحية 

حث أن يكون في مبحثين، تناول المبحث الاول ثاثة مطالب، تضمن المطلب الفقهية، وقد اقتضت طبيعة الب
الاول تعريف الحصانة البرلمانية في اللغة والاصطاح، وتضمن المطلب الثاني تعريفاً وبياناً لنظير البرلمان 

مبحث ية، وتضمن المطلب الثالث مشروعية أهل الحل والعقد، أو نواب الأمة، أما السامفي الشريعة الإ
ي والقانون الوضعي، وجاء في مطلبين، تضمن سامالثاني فكان في حكم الحصانة البرلمانية في الفقه الإ

، أما والاستنتاجات بالأدلةالمطلب الأول الحكم الشرعي والتأصيل الفقهي للحصانة البرلمانية، مدعوماً 
تمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج المطلب الثاني فتضمن التكييف القانوني للحصانة البرلمانية. ثم خ

 التي أسفر عنها البحث. 
 : حصانة ، برلمانية ، اساميالكلمات المفتاحية

PARLIAMENTARY IMMUNITY  
IN ISLAMIC JURISPRUDENCE 

Ass. Prof. Dr. Muath A. Shaban 

Summary 
Undoubtedly the subject of parliamentary immunity from contemporary 

developments, Which corresponds in Islamic legislation to the term Shura Council, 

the aim of this research is to demonstrate the legitimate rule of this immunity 

enjoyed by members of the House of Representatives, This subject is saturated with 

legal research, Where most of the constitutions of the world and its laws, But he 

did not look in terms of jurisprudence, The nature of the research required that it 

be in two sections, The first topic dealt with three demands, The first requirement 

included the definition of parliamentary immunity in language and terminology, 

The second requirement included a definition and statement of the parliaments of 

the Islamic Shari'a, The third requirement guarantees the legitimacy of the people 

of the solution and the contract, or the deputies of the nation, The second topic was 

the rule of parliamentary immunity in Islamic jurisprudence and positive law, It 

came in two demands, The first requirement guarantees the legitimate rule and 

doctrinal legitimization of parliamentary immunity, Supported by evidence and 

conclusions, The second requirement guarantees the legal characterization of 

parliamentary immunity. Then the research concluded with a conclusion that 

showed the most important results of the research.  

Keywords: Immunity, parliamentary, Islamic 
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 المقــدمة
الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 

 أما بعد: ... يوم الدينإلى  والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان
فلم يترك طريقاً للخير إلا ، شؤون الحياة في الصغيرة والكبيرة سامفقد نظم الإ

وأوضح سُبُل الوصول إليه، ولم يترك باباً للشر إلا وأوصده، وحذر من السبل الموصلة 
ومما أولاه . اليه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك

بكل جزئياته عناية في التأصيل الفقهي والتدليل والبرهان: باب السياسة الشرعية  سامالإ
ية سامصغيرة كانت أو كبيرة، ومع تعاقب الأجيال والقرون، ووهن الأمة الإ، وفروعه

الأحكام كثير من والقوانين الوضعية وأقصيت ، وبروز غيرها، ظهرت الدساتير الدولية
والقوانين الشرعية، فظهرت مستجدات كثيرة في باب السياسة الشرعية، كالمجالس 

بعها من قوانين وأنظمة، ومن القوانين التي صحبت نشوء هذه البرلمانية، وما يت
المجالس: قانون الحصانة البرلمانية، وقد أخذ هذا الموضوع مساحة واسعة من البحث 
والدراسة القانونية، غير أني لم أقف على من تناوله من الناحية الفقهية الشرعية، لذلك 

كييف الفقهي لهذه الحصانة، فوسمته بـ أحببت أن أبحث فيه من هذه الناحية، مبينا الت
ي( وتكمن أهمية البحث في حاجة من تسنم مقعداً سام)الحصانة البرلمانية في الفقه الإ

ومدى جوازها ومشروعيتها في هذه الحصانة، إلى  في البرلمان، أو المجالس التشريعية
 ية.سامالشريعة الإ

عدم تناوله من إلى  ت الإشارةأما الدراسات السابقة في هذا الموضوع، فقد سبق
الناحية الشرعية والفقهية، أما من الناحية القانونية فقد تناوله الكثير من الباحثين 

مة ومختتماً والدارسين، وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مبحثين، مسبوقاً بمقد
 على النحو الآتي: بخاتمة، 
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  . ه والدراسات السابقة لهالمقدمة: وبينت فيها سبب اختيار الموضوع وأهميت
 ثاثة مطالب: ضمنول: ماهية الحصانة البرلمانية، ويتالمبحث الأ

 . التعريف بالحصانة البرلمانية: المطلب الأول
 . يةساملتعريف بنظير البرلمان في الشريعة الإا: المطلب الثاني

 . أو نواب الأمةأهل الحل والعقد مشروعية : الثالثالمطلب 
 والقانون الوضعي، يسامالحصانة البرلمانية في الفقه الإ: الثانيالمبحث 

 :يتضمن مطلبينو 
 . يسامحكم الحصانة البرلمانية في الفقه الإ: ولالمطلب الأ

 . الحصانة البرلمانية في القانون الوضعي: المطلب الثاني
 . وذكرت فيها جملة من النتائج التي أسفر عنها هذا البحث: الخاتمة
: هذا ما تيسر لي كتابته في ض الموجز لفكرة البحث وخطته أقولهذا العر وبعد 

ن أخطأت فبتقصير مني  عزهذا الموضوع، فإن أصبتُ فذلك بتوفيق الله ، وجل، وا 
 . سائاً المولى جل وعا السداد في القول والعمل والإخاص فيهما إنه سميع مجيب

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 : المبحث الأول
 ماهية الحصانة البرلمانية

انطاقا من مفهوم القاعدة المنطقية التي تقول: الحكم على الشيء فرع عن 
ي من سامتصوره، لا بد لنا قبل الخوض في حكم الحصانة البرلمانية في الفقه الإ

تصور وفهم هذا المصطلح، الذي يعد من المستجدات في واقعنا المعاصر، ومن 
الأهمية بمكان في بحثنا هذا أن نبين نطاق هذه الحصانة عند أهل القانون، وتكييفهم 

نبحث في الاول منها تعريف ، القانوني لها، لذا سيتضمن هذا المبحث ثاثة مطالب
الحصانة البرلمانية وأنواعها، ونبحث في الثاني: التعريف بنظير البرلمان في الشريعة 

 ثالث مشروعية أهل الحل والعقد أو نواب الأمة.ية، ونتناول في السامالإ
 :ولالمطلب الأ

 الحصانة البرلمانيةبتعريف ال
تعريفاً وافياً لابد من تحليل مفردات هذا « الحصانة البرلمانية»لتعريف مصطلح 
 والبرلمان، وسنبحث في تعريف كل منهما لغةً واصطاحاً. المصطلح وهما الحصانة

هي المناعة وزناً ومعنى، فهي من فعل حَصَنَ فهو حَصِينٌ  فالحصانة لغةً:
نَهُ، فالحصانة في اللغة العربية تعني المنعة والتحصين. وحَصُنَ المكان  وأحْصَنَهُ وحَصَّ

ما في إلى  يَحْصُنُ حصانةً، فهو حصين: مَنُع، والحِصْنُ: كل موضع حصين لا يوصل
 .(0)صانةجوفه والجمع حُصون، وحِصْنٌ حَصينٌ من الح

فسأعرض تعريفها في اصطاح الفقهاء، واصطاح أهل  إما الحصانة اصطلاحاً:
 القانون:

                                                           

 ، مادة )حصن( .1/911لسان العرب، ابن منظور:  (0)
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فثمة حصانة ممنوحة للبيوت، وأخرى لبعض أما في اصطلاح الفقهاء: 
الأشخاص، فحصانة البيوت: بأن لا تدخل إلا بإذن أصحبها، وحصانة الأشخاص بأن 

 . (0)المشهودلا يقبض عليهم إلا في حالة الجرم 
فقد عرّفها بعض الباحثين بأنها   :وأما الحصانة في اصطلاح أهل القانون

كيان، وكل عضو في كل مجلس أو الخاصة التي يتمتع بها كل مجلس  مجموع الحقوق
يمكن بدونها أن يؤدوا وظائفهم، والتي تتجاوز الحقوق التي يتمتع بها الأفراد  منفرداً، ولا

ن كانت مبنية على قانون، فإنها استثناء من القانون والجهات الأخرى، فهي  .(1)وا 
وعرفها آخرون: بأنها نوع من الحماية التي يكفلها الدستور لنواب الشعب في 
البرلمان؛ ليتمكنوا من أداء مهامهم )كسلطة تشريعية( بعيداً عن تأثير السلطة 

 .(1)التنفيذية
اللغتين الفرنسية والإنكليزية في استعمل في أما تعريف البرلمان: ففي اللغة: 

وكذلك يعني المشاورة، والكلمة ، أي اجتماع للمناقشةإلى  القرن الثالث عشر للإشارة
بمعنى يتكلم وأضيفت إليه  (parler)مستقاة، من الناحية اللغوية من الفعل الفرنسي 

 (parlement)التي تعني المكان، ومن خال الاستعمال أصبحت  (ment)كلمة 
، كما أطلقت (1)عنى مكان الحديث أو الحوار، أو المكان الذي ينعقد فيه الاجتماعبم

كلمة برلمان في اللغة الإنكليزية على الهيأة التشريعية العليا التي تتكون من مجلس 
والنصف الأول  ،العموم ومجلس اللوردات، وبحكم نفوذ الإنكليز في القرن التاسع عشر

                                                           

 . 081معجم لغة الفقهاء:  (0)
 .18الحصانة الإجرائية ضمانة دستورية، كريم كشاكش:  (1)
الحصانة البرلمانية: دائرة البحوث/ قسم الدراسات القانونية والصياغ التشريعية، مجلس النواب العراقي،  (1)

http://ar.parliament.iq/2018/1/14  .  
 .361، قاموس فرنسي عربي، د. سهيل إدريس: ( المنهل الوسيط1)

http://ar.parliament.iq/2018/1/14
http://ar.parliament.iq/2018/1/14
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، ثم (0)مناطق كثيرة أخرى من العالمإلى  لتسمية والنظاممن القرن العشرين انتقلت ا
 .(1)استعملت في اللغة العربية بكلمة البرلمان

فلم يتناول فقهاء الشريعة هذا المصطلح بالتعريف؛  صطلاح:الا في إما البرلمان
حد كبير مصطلح أهل الحل إلى  لكونه مصطلحاً غربياً معاصراً، يقابله عند الفقهاء

 تي.الذي سيأتي بيانه في المبحث الآوالعقد، 
المؤسسة السياسية المكونة من فهو وأما البرلمان في اصطلاح أهل القانون: 

مجلس واحد أو عدة مجالس، أو غرف يتألف كل منها من عدد من الأعضاء، ويتمتع 
 .(1)بسلطات تقريرية متفاوتة الأهمية هذا المجموع

الوطنية التي تُشرع القوانين في البلدان التي ة ئعُرّف البرلمان أيضاً بأنه )الهيو 
تأخذ بالنظام الديمقراطي، وهناك برلمانات تتكون بالكامل من أفراد منتخبين، بينما هناك 

 .(1)برلمانات أخرى بها أعضاء منتخبون وأعضاء مُعَيَّنون أو أعضاء يرثون عضويتهم(
ستورية التي تؤمن للنواب بأنها )مجموع الأحكام الدالحصانة البرلمانية  وتعُرَف

س فيما نظاما قانونيا مختلفا عن النظام القانوني العادي الذي يطبق على عامة النا
 .(3)، وذلك بهدف الحفاظ على حريتهم واستقاليتهم(خصَّ عاقاتهم مع العدالة

إنَّ مصطلح )الحصانة البرلمانية( أعم وأشمل من مصطلح )الحصانة النيابية( 
النواب المنتخبين فقط، في حين أن )الحصانة إلى  أن الأخير ينصرفوذلك باعتبار 

 .(6)البرلمانية( يشمل الأعضاء المنتخبين وغير المنتخبين
                                                           

 .0/309د. عبد الوهاب الكيالي: ( موسوعة السياسة، 0)
 . 368عربي:  –انكليزي  –كسفورد الحديث لدارسي اللغة الانكليزية، انكليزي ( قاموس ا1)
 .000: موريس دوفرجيه( المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى، 1)
 .1/133: ( الموسوعة العربية العالمية، مجموعة أساتذة1)
 . 0/618د. زهير شكر: ( الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، 3)
 .111د. يحيى الجملدار: ( النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية، 6)



 

 
096 

 ISSN: 2071-6028 6البحث رقم 

إتماماً -وقبل أن أطوي صحيفة هذا المطلب التعريفي للحصانة البرلمانية، أرى
 أن أذكر أنواع هذه الحصانة التي تتمثل بنوعين: -للتعريف والبيان

تعني عدم مسؤولية عضو البرلمان عما يصدر عنه و الحصانة الموضوعية: : أولا
 .(0)من أقوال وآراء، أثناء أدائه لدوره كنائب في البرلمان

الأقوال والآراء التي تصدر عن البرلماني تشمل أي خطاب يلقيه في البرلمان، ف
يتقدم به، أو تقارير أو أي مداخلة تصدر عنه أثناء المناقشات البرلمانية، أو أي اقتراح 

، أو أية أسئلة يطرحها، سواء كانت شفوية أم يسهم بوضعها في نطاق عمله البرلماني
ما يحدث من العضو خارج المجلس مما لا يمكن إلى  ، بل قد يتعدى الأمرتحريرية

، ففي هذه الحالة لا عن أقواله وتصرفاته داخل المجلس العقاب عليه بصورة منفصلة
 .(1)شيء يسأل العضو عن

تعني عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد و : الحصانة الإجرائية: ثانيا
 .(1)عضو من أعضاء البرلمان إلّا بعد الحصول على إذن البرلمان

عدم انتزاع العضو من مجلسه أثناء انعقاد المجلس، إلى  وتهدف هذه الحصانة
العضو من أجلها ليست ملفقة أو إلّا إذا تأكد المجلس أن الجرائم التي يراد محاكمة 

 .(1)كيدية كانت قد دُبرت لتحول بين العضو وأدائه الوظيفة البرلمانية
الوقوف في وجه السلطة التنفيذية صاحبة إلى  إن مبدأ الحصانة الإجرائية يرمي

لكي لا تجعل من تصرفات عضو البرلمان حجة ، الحق بتحريك دعوى الحق العام
 .(3)ب المعارضة عن طريق التهديد والماحقةتتوصل فيها لإبعاد نوا

                                                           

 .969د. جورجي شفيق ساري: ( أصول وأحكام القانون الدستوري، 0)
 .111القانون الدستوري، د. محمد كامل ليلة:  ينظر:( 1)
 .131د. ماجد راغب الحلو: ( القانون الدستوري، 1)
 .111( شرح قانون تحقيق الجنايات، أحمد نشأت: 1)
، شرح القانون الدستوري، د. مصطفى كامل: 096: 0990( ينظر: النظام الدستوري المصري دستور3)

311. 
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ذلك أن حالة ، إن هذه الضمانة هي حماية معطلة في حالة التلبس بالجريمة
، فهي قد التي قامت من أجلها هذه الحصانة التلبس بالجريمة تتعارض تماماً مع الحكمة

اطهم يهم بهدف إعاقة نشوجدت لحماية النواب من الاتهامات الكيدية التي توجه إل
، فمن رتكاب جريمة ينفي الشبهة الكيدية، ولما كان ضبط النائب متلبساً باالبرلماني

 .(0)المنطقي أنها لا تشمل هذه الحالة
، فهي لا ترفع عن الفعل صفة الجريمة تتعلق بالإجراءات الاجرائية الحصانةو 

تأخير اتخاذ ، ولكن يقتصر أثرها على و من نتائج الجريمة التي ارتكبهاأو تحمي العض
، وعليه فإنه يجوز ر الانعقاد حتى يأذن المجلس بذلكالإجراءات الجنائية أثناء دو 

 .(1)تحريك الدعوى الجزائية والسير بالإجراءات بعد الحصول على ذلك الإذن
 :المطلب الثاني

 يةسامالتعريف بنظير البرلمان في الشريعة الإ
المستجدات المعاصرة في الحياة السياسة مجالس النيابية من الإن البرلمان أو 

ي ساماليوم، ولو قلبنا النظر فيما يشابه هذه المجالس وهذه الهيئات في التشريع الإ
حد كبير، والتي وصفها الإمام النووي رحمه الله إلى  لوجدناه يشابه أهل الحل والعقد

من الأمة، هم الجديرون  بقوله:" وهم الطليعة الواعية، والفئة المستنيرة من أهل الاجتهاد
باختيار الإمام؛ لانهم سيحملون وزره إذا لم يتحروا في اختياره الصواب، وسيكونون 

 .(1)شركاءه في مآثمه ومظالمه"

                                                           

 .0/011إيهاب عبد المطلب:  ( الموسوعة الجنائية الحديثة،0)
 .139د. طعيمة الجرف:( القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة 1)

 .   09/091( المجموع شرح المهذب: (1
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وقد تعددت أوصاف هذه الجماعة في كتب الفقه والسياسة الشرعية، فمن 
 .(0)جتهاد، وأولي الأمر، وأهل الشورىختيار، وأهل الاأوصافهم: أهل الا

ولم يغفل فقهاء الشريعة الأوصاف والشروط التي يجب توفرها في أهل الحل 
 :(1) والعقد أو أهل الإختيار، فنراهم يتفقون على شرائط ثاثة لا مناص منها:

 العدالة الجامعة لشروطها. -0
معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة إلى  العلم الذي يتوصل به -1

 . فيها
اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير إلى  والحكمة المؤديان الرأي -1

 المصالح أقوم وأعرف.
إن أهل الحل والعقد هم سراة الأمة وزعماؤها ورؤساؤها، الذين تثق بهم الأمة 
في العلوم والأعمال والمصالح التي بها قيام حياتها، فإذا صلحت هذه الفئة من الأمة 

فسدت فسدا؛ لذلك كان من مقتضى الإصاح صلح حالها وحال حكامها، واذا 
من أهل العلم الاستقالي بشريعة  سامي أن يكون أهل الحل والعقد في الإسامالإ

جتماعية، والقضائية، والإدارية، والمالية، ومن أهل لاالأمة، ومصالحها السياسية، وا
 .(1)العدالة والرأي والحكمة كما سبق ذكره في الشروط

                                                           

، 61، غياث الأمم في التياث الظلم، لإمام الحرمين الجويني:09( ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي:(0
في  الاستقامة، إيضاح طرق 0/33، مآثر الأنافة في معالم الخافة، للقلقشندي:3/190تفسير القرطبي:

 .66، الخافة، محمد رشيد رضا :91بيان أحكام الولاية والإمامة، لابن المبرد الحنبلي:
، وينظر: الشرح الكبير للدردير: 08-09دي في الأحكام السلطانية: ( نص على هذه الشروط الماور (1

 .1/189، منتهى الإرادات:61. غياث الأمم:1/198
 .  66( الخافة، محمد رشيد رضا:(1
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ف بين العلماء في أن أهل الشورى هم أهل الحل والعقد، من ولم أقف على خا
، واذا كان منطق الحال يقتضي أن (0)ذوي الرأي والخبرة في الامور التي تعرض للشورى

يقتضي أن يكون جميع أهل الشورى  ساميكون أهل الشورى محدودين، فإن منطق الإ
لشورى مقيدة بألا تخرج على ية، إذ اسامأو أكثرهم ممن لهم إلمام تام بالشريعة الإ

ية، ولا روحها التشريعية. ولما كانت الحياة قد تعقدت، وكان سامنصوص الشريعة الإ
للمسائل غير وجهها التشريعي، وجوهاً أخرى فنية، فقد وجب أن يكون أهل الشوى 

ية، وبالعلوم والفنون والصناعات وغيرها مما يتعلق بمصالح سامملمين بالشريعة الإ
بل لا مانع من  ة، وليس ثمة ما يمنع أن يقوم اختيار أهل الشورى على التخصص،الأم

إشراك غير المسلمين من الذميين في إدارة شؤون الدولة، وتكليفهم بوظائفها إن دعت 
 .(1)الحاجة إليهم

يقول الدكتور عبدالكريم زيدان رحمه الله: "يتضح لنا بجاء أن اختاف الذميين 
العقيدة لم يقم حائاً دون إشراكهم في إدارة شؤون الدولة وتكليفهم مع المسلمين في 

 .(1)بوظائفها"

                                                           

، الاسام وأوضاعنا السياسية، عبد 10، الأحكام السلطانية:0/11( ينظر الإمامة والسياسة، لابن قتيبة:(0
 .118القادر عودة:

هذه المسألة من المسائل الخافية بين الفقهاء، فمن قائل بالجواز، وهم الحنفية والزيدية، ومن قائل بالمنع  (1)
وهم المالكية وقولٌ للحنابلة، ومن قائاً بالجواز بشروط، وهو قول الإمام الشافعي  وقول للحنابلة، ولكل 

جنب لاطالة البحث مكتفيا بهذه الإشارة، دليله وحجته فيما ذهب إليه، ولم اتناول الأدلة ومناقشتها ت
، التوضيح في 1/018، حاشية ابن عابدين: 11/01ينظر: المبسوط للسرخسي، ط دار الفكر: 

، المغني لابن 011-01/010، الحاوي الكبير:1/196، الأم: 1/101مختصر ابن الحاجب: 
 . 9/161، نيل الأوطار: 1/130، المبدع في شرح المقنع:01/99قدامة:

  .81( أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسام، د. عبدالكريم زيدان: 1)
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أما انتخاب ويقول في صدد ترشيح الذميين أنفسهم لعضوية المجلس النيابي: "
ممثليهم في مجلس الأمة، وترشيح أنفسهم لعضويته فترى جواز ذلك أيضاً؛ لان 

وتقديم النصح للحكومة، وعرض مشاكل  العضوية في مجلس الأمة تفيد إبداء الرأي،
، (0)الناخبين، ونحو ذلك، وهذه الأمور لا مانع من قيام الذميين بها ومساهمتهم فيها"

رأي فيما يتعلق  ولا لغير المسلمين لا يكون لغير الملمين بالشريعةوهذا كله مشروط بأن 
ود ما يخرج على حدهيئة خاصة لترد كل ية، أو بشرط أن تكون هناك سامبالشريعة الإ

موضعه الصحيح، داخل نطاق الشريعة، ويستوي أن تكون هذه إلى  الشريعة أو روحها
الهيئة لجنة خاصة من أهل الشورى أنفسهم، أو هيئة أخرى قضائية كمحكمة مثا، وكل 
ذلك متروك لأولي الأمر، وأولي الرأي في الأمة، ينظمونه على حسب الظروف 

 .(1)ي تحفظ مصالح الأمةوالأحوال وبالطريقة الت
 :لثالمطلب الثا

 مشروعية أهل الحل والعقد أو نواب الأمة
طة نواب عنها فيما فيه صاحها، واستقامة أحوال اسإن فكرة تمثيل الأمة بو 

طة أفراد ينوبون عنها مستقرة في الأذهان، فا يوجد في شرع اسمن أبنائها، بو  الرعية
، وفيما الله ما يمنع ذلك، بل إن ذلك مما له سند وأساس من كتاب الله وسنة رسوله 

يأتي أدلة مشروعية قيام بعض أفراد الشعب ممن يسمون بـ )أهل الحل والعقد( أو 
 وتدبير شؤونها:)مجلس الشورى( أو )نواب الأمة( برعاية مصالح الأمة 

 أولًا: الكتاب :

                                                           

 .81أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسام، د. عبدالكريم زيدان:  (0)
 .119-118( الاسام وأوضاعنا السياسية:(1
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ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   قوله تعالى: -0

 (0 )ڻ
 وجه الدلالة :

ضمن صفاتٍ أساسية لجماعة المؤمنين  جاءت الشورى وصفا تقريرياً، -
، وقد خرجت مخرج المدح، والأمر الممدوح من الله تعالى دليل المسلمين

  .(1)المشروعية
جتماعية قبل اممارسة  سامآية مكية مما يدل على إن الشورى في الإ إنها -

 . (1)أن تكون من الأحكام السلطانية
، فهي ليست طارئة ولا كانإن الآية تصف حال المسلمين في كل زمان وم -

 احترام الشورى من أثمن خصال المؤمنين. ساممرحلية، ولقد جعل الإ
الأساسية في الدين يدل على إن مجيء صفة الشورى بين هذه الصفات  -

قامة الصاةلها لذكر الله  ؛جال موقع المشورة ن المسلمين مع الإيمان وا  ، وا 
 . (1)مأمورون بها جميعاً 

 .( 3) ڤ  ڦ  ڦ: قوله تعالى -1
 : وجه الدلالة

في سياق قوله  إن هذا الجزء من الآية الكريمة وقع خطاباً لرسول الله  -0
   ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ :تعالى

                                                           

 . 18سورة الشورى، الآية :( (0
  . 1الريسوني: ، د. أحمد 10( ينظر: الشورى في معركة البناء :(1
 . 09ينظر: الشورى فريضة إسامية: ( (1
 .1/301( ينظر: أحكام القرآن للجصاص، العلمية:(1
 . 039( سورة آل عمران، من الآية :(3
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ڃ  ڃ  ڃ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 .چ
بصفته داعياً وهادياً  ومرشداً وقائداً،  فهذه الآية جاءت خطاباً لرسول الله 

مستشيراً  ، مستغفراً لهم،موهذا ما يقتضيه أن يكون رفيقاً بالناس، متلطفاً معهم، رحيماً به
مراعياً لآرائهم، وهذا الأمر بالمشورة أمرٌ لكل من يقوم مقامه من الدعاة والقادة ، لهم

المؤيد  المشورة أولى وأحرى من حاجة رسول الله إلى  والأمراء، بل حاجتهم
 . (0)بالوحي

، وهذا ما مام لرعيتها على وجوب مشاورة الإية الكريمة بمنطوقهالآ دلت -1
، والأمر حيث ورد الخطاب فيها بصيغة الأمر ،والزيدية ليه المالكيةذهب إ

 .(1)غير ذلكإلى  يقتضي الوجوب ما لم تصرفه قرينة
أن إلى  (1)وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية

، فضاً الاستحبابمشاورة الرعية أمر مندوب، حاملين الأمر في الآية الكريمة على 
، ولعل قول الجمهور (1)الشورى، وتندب إليهاإلى  الكثيرة التي جاءت تدعو الأثرعن 

                                                           

  1/131ينظر: الجامع لأحكام القران : (0)
الواضح في ، 9/166، نيل الأوطار: 11-1/10، والمدخل لابن الحاج: 01/93( ينظر: الذخيرة للقرافي: (1

 .  311/ 1: أصول الفقه، للظفري
، مغني المحتاج: 19-06/18، الحاوي الكبير: 8/01، المحيط البرهاني: 9/01( ينظر: بدائع الصنائع: 1)

  .8/110، المحلى بالآثار: 19-01/16تحقيق التركي: -، المغني لابن قدامة6/186
ذا  استدل الجمهور بآثار كثيرة يضيق المقام (1) بذكرها جميعا، منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه )... وا 

، ومنها: حديث أبي هريرة 1061رقم:  1/0913نصح له...( أخرجه مسلم في صحيحه: ااستنصحك ف
  ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله( أيضاً، الذي يقول فيه ،أخرجه أحمد )

: ، رقم10/111ري: رجاله ثقات إلا إنه منقطع، مسند أحمد ط الرسالة: وقال عنه صاحب أنيس السا
، أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أبو 08918

 . 1113، رقم: 9/1611حذيفة نبيل بن منصور البصارة الكويتي:
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هو الأرجح والله أعلم؛ لأن المشاورة تجتمع فيها آراء عديدة، وظهور الحق عندئذ أبين، 
 (0)ولهذا قيل: في المشاورة تلقيح العقول

 : السُنَّةثانياً: 
 يأتي :استدل العلماء على مشروعية التمثيل النيابي بما 

بعد أن ضرب على يده وبايعه  جاء في السنن والآثار أن رسول الله  -0
)إن موسى أخذ من بني إسرائيل اثني عشر  :سبعون رجاً من الأنصار في العقبة قال

نقيباً، فا يجدَنَّ منكم أحدٌ في نفسه أن يؤخذ غيره، فإنما يختار لي جبريل، فلما تخيرهم 
على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قال للنقباء: أنتم كفاء 

 .(1)قالوا نعم(، قومي
 وجه الدلالة:

في هذه البيعة قد سنَّ فكرة اختيار هؤلاء النقباء الاثني عشر  إن النبي  -
 . (1)ليكونوا )نواباً( عند قومهم وكفاء عنهم 

الفكر الحديث في قد سبق  من دلائل وتقريرات بيعة العقبة: إن الرسول  -
إرسائه لنظام التمثيل النسبي، حين جعل التمثيل النيابي نسبياً، إذ جعل 
النقباء بحسب عدد سكان كل قبيلة، فكان النقباء أو النواب عن الخزرج 

تقرير إلى  قد سبق ، وبهذا يكون الرسول (1)تسعة، وعن الأوس ثاثة

                                                           

 . 8/01ينظر: المحيط البرهاني:  (0)
سعد واللفظ له، وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم، قال عنه صاحب أنيس الساري: مرسل،  ( أخرجه ابن(1

(، دلائل 18136) 01/399، المصنف لابن أبي شيبة:111 -0/111الطبقات الكبرى لابن سعد: 
 .  933، رقم: 1/0181: -تخريج أحاديث فتح الباري -أنيس الساري ،1/131النبوة للبيهقي: 

  . 33ى في الشريعة الاسامية :( ينظر: الشور (1
 . 111( كيف نحكم بالإسام في دولة عصرية، د. احمد شوقي الفخري: (1
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لتمثيل الأحزاب السياسية نظام التمثيل النسبي الذي يقره النظام الوضعي 
 . (0)حسب قوتها العددية

لأصحابه يوم بدر، فقد ورد في بعض الروايات أن سعد  استشارة النبي  -1
      يستنطق الأنصار عندما كان يكرر:  شعر أن رسول الله   (1)بن معاذ

قد تكلم وهو من المهاجرين،   (1)أشيروا عليَّ أيها الناس( وكان المقداد بن عمرو)
فقال سعد: لعلّك يا رسول الله تخشى الّا تكون الأنصار يريدون مواساتك، ولا يرونها 
ني أقول عن الأنصار،  حقاً عليهم، إلا بأن يروا عدواً في بيوتهم وأولادهم ونسائهم، وا 
وأجيب عنهم، يا رسول الله: فاضعن حيث شئت، وصلْ حبلَ من شئت، واقطع حبل 

ن شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما أخذته منا أحب الينا مما م
تركت علينا، وما ائتمرت من أمرٍ، فأمرنا لأمرك فيه تَبَعٌ، فَوَ الله لو سرت حتى تبلغ 

)سيروا  لسرنا معك، فلما قال ذلك سعدٌ، قال رسول الله  (1)البرْك من غَمْدِ ذي يمنٍ 
 .  (3)على اسم الله عز وجل، فإني قد أُريت مصارع القوم(

                                                           

 . 191( النظم السياسية )الدولة والحكومة( في ضوء الشريعة الاسامية: (0
م سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي ثم الأشهلي، أبو عمرو، سيد الأوس، أسل (1)

على يد مصعب بن عمير، شهد بدراً وأحداً والخندق، مات بعد الخندق بشهر متأثراً برمية سهم في 
 . 611 –1/611الخندق سنة خمسٍ للهجرة، ينظر: الاستيعاب:

المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، ويقال له أيضاً: المقداد بن الأسود بن عبد يغوث؛ لأن الأسود تبناه  (1)
أما أبوه الذي ولده فهو عمرو بن ثعلبة، أسلم المقداد قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً  في الجاهلية،

، الاستيعاب: 1/060ه، ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 11والمشاهد كلها، كان فارساً يوم بدر، ت 
1/191 . 

وقيل: بلدٌ باليمن، وهو أقصى  ويعني به بِرك الغماد: وهو موضع  وراء مكة بخمس ليالٍ مما يلي البحر، (1)
 . 0/089حجر باليمن، مراصد الإطاع على أسماء الأمكنة والبقاع: 

. وأصل القصة في الصحيحين، لكني اخترت رواية البيهقي؛  1/010( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (3
 لاحتواء لفظها على موضع الاستدلال . 
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 وجه الدلالة:
أقر نيابة سعد بن معاذ عن الأنصار، وسمح له أن يعبر عن  إن النبي 

آرائهم وأن يمثلهم في إبداء الرأي نائباً عنهم في ذلك، وهذا ما يعبر عنه قول سعد 
ني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم( ورضاء الأنصار بهذا التمثيل لهم أو النيابة  )وا 

نيابي بسنته التقريرية، لقال لسعد: لا أن يشرع مبدأ التمثيل ال عنهم، ولو لم يرد النبي 
 . (0)تحجبنا، عنهم ولنسمع آراءهم  منهم

)إن الله يرضى لكم ثاثاً، ويسخط لكم ثاثاً، يرضى لكم أن  قول النبي  -1
تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا 

 . (1)من ولاه الله أمركم(
)إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله  وقوله 

 . (1)بعقابه(
 وجه الدلالة :

إن مسؤولية النصح من نتائج تطبيق مبدأ الشورى، إذ لولا أن للأمة حق  -
 . (1)الرقابة على الحاكم ما أُمر أن يستشيرها

يجاب النصح على  ضرورةعلى  إن تأكيد النبي  - المشاورة على الحكام، وا 
المحكومين يدل على ضرورة وجود فئة خاصة من الناس تقوم بهذه المهمة )النظام 

ذا كان ذلك الواجب المفروض على  النيابي(، إذ ليس بوسع جمهور الأمة القيام بهما، وا 
                                                           

 .   098رنة بالدولة القانونية، د. منير أحمد البياتي:(  ينظر: النظام السياسي الإسامي مقا(0
 111/ 01أخرجه أحمد في مسنده، وقال عنه شعيب الأرنؤوط: إسنادهُ حسن، مسند أحمد، ط الرسالة:  (1)

(8999. ) 
أخرجه أحمد وأبو داود، وقال عنه شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، مسند أحمد، ط  (1)

 (1118) 191/ 6: (، سنن أبي داود ، تحقيق الارنؤوط11) 118 /0الرسالة: 
 .11( ينظر: السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، عبد الوهاب خاف: (1
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ه الأمة لهذا الحكام والمحكومين لا يتم إلا بوجود هذه الفئة، كان تخصيص فريق من هذ
 . (0)العمل واجباً، عماً بالقاعدة التي تقول: )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(

في استخاف من بعده: فقد جعل  فعل الخليفة عمر بن الخطاب  -1
وهو عنهم راضٍ،  ستةِ نفرٍ من الصحابة، توفي رسول الله إلى  بعدهاختيار الخليفة 

، عُرفوا بأهل الشورى (3)وسعد (1)وعبد الرحمن (1)والزبير (1)وهم: عليٌ وعثمان، وطلحة
، ثاثة نفر منكمإلى  أو أهل الحل والعقد، فلما اجتمعوا قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم

عبد إلى  عثمان، وجعل سعد أمرهإلى  علي، وجعل طلحة أمرهإلى  ل الزبير أمرهجعف
هم، فقال عبد الرحمن: أيكم يبرأ من الرحمن، فأتمر أولئك الثاثة حين جعل الأمر الي

، ولكم الله عليَّ ألا عن أفضلكم وخيركم للمسلمين،  (6)آلوكم الأمر ويحمل الأمر إليَّ
لا فقال عبد الرحمن: تجعانه إليّ وأَنا أخرج منها، والله ، فأسْكتَ الشيخان علي وعثمان

                                                           

 .1/88تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسبكي:  (0)
كنيته أبو محمد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان يسمى )طلحة الفياض( وقى  طلحة بن عبيد الله ، (1)

هـ( ودفن بالبصرة، ينظر: الطبقات الكبرى لابن 16يوم أحد حتى أصيبت يده، قُتل سنة ) النبي 
 .1/961، الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبد البر:1/101سعد:

الحواري، أي  ، سماه النبي ية بنت عبد المطلب عمة النبي الزبير بن العوام  بن خويلد، أمه صف (1)
هـ(، ينظر الطبقات  16الناصر، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم وهو ابن ست عشر سنة، قُتل سنة )

 .   1/381، الاستيعاب لابن عبد البر:011/ 1الكبرى لابن سعد: 
ي الجاهلية: عبد عمرو، وقيل: عبد الكعبة فلما عبد الرحمن بن عوف، كنيته أبو محمد، كان اسمه ف (1)

: عبد الرحمن، أحد العشرة المبشرين بالجنة شهدة بدراً والمشاهد كلها، كان من أسلم سماه النبي 
، 011/ 1هـ(، ينظر: الطبقات الكبرى:  10أغنياء الصحابة وأكثرهم إنفاقاً في سبيل الله، توفي سنة )

 . 831- 1/811الاستيعاب: 
سعد بن أبي وقاص، كنيته: ابو إسحاق، شهد بدراً والمشاهد كلها، كان مجاب الدعوة، وهو أحد العشرة  (3)

هـ(  38هـ( وقيل ) 31هـ( وقيل ) 33المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، توفي سنة )
 .  601 – 616/ 1، الاستيعاب:  01/ 6ينظر الطبقات الكبرى: 

 ، باب من النوادر .0111/  1أدع جهداً ، جمهرة اللغة:  لا آلو: أي لا (6)
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عن أفضلكم وخيركم للمسلمين، قالوا: نعم، فخا بعليّ فقال: إن لك من القرابة من آلوكم 
، رسول الله  ، ولئن أمرتُ عثمان لتسمعنّ ولتطيعنَّ ، والله عليك لئن أمَّرْتكَ لتعدلنَّ

فقال: نعم، قال وخا بعثمان، فقال مثل ذلك، فقال عثمان: نعم، فقال: ابسط يدك يا 
 .(0)ايعه علي والناسعثمان، فبسط يده، فب
 وجه الدلالة:

ختيار التي مارستها هذه المجموعة المختارة من إن هذه الطريقة في الترشيح والا
لم تلقَ اعتراضاً من أحد من الصحابة وهم متوافرون، فكان ذلك إجماعاً  قبل عمر 

على جواز النيابة عن الأمة، وفي القصة ما يدل على جواز التمثيل النيابي، إذ فيه 
، وصار في نيابة وتوكيل من ثاثة منهم لثاثة آخرين، ثم نيابة وتوكيل من اثنين لواحدٍ 

الحل والعقد ممثلي الأمة، ليقوم بنفسه بالعقد نيابة عن النهاية نائباً ووكياً عن أهل 
 . (1)الأمة

 : المعقول
أما الأدلة العقلية على مشروعية إقامة مجلس الشورى أو )المجلس النيابي( فهي     

 ما يأتي:
دارة  -0 إن جمع شعب بأكمله، أو أمة بكل أفرادها، في أمر التشريع والشورى وا 

دون نظام النيابة أو التمثيل، إذ يستحيل من الناحية شؤونها العامة، أمر لا يمكن 
المادية جمع الأمة كلها في مكان واحد، وحتى لو أننا افترضنا تحقق ذلك لاستحال 

رأي واحد وقرار نهائي، لاختاف الآراء وتباين الفهم في المسألة إلى  الوصول
 .(1)الواحدة

                                                           

، باب قصة البيعة 1911رقم : 3/03تنظر هذه الرواية بطولها في: صحيح البخاري )الطبعة الاميرية (: (0)
 . والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن الخطاب 

 .091نونية: سامي مقارنا بالدولة القاينظر: النظام السياسي الإ (1)
 .31الشورى في الشريعة الإسامية: ( (1
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بحت، أو بأمر قد يتعلق موضوع الشورى في مجلس التشريع بأمر فني  -1
نما يرجع فيه، يتطلب موضوعه خبرة خاصة، لا يصلح لعامة الناس إبداء الرأي فيه  وا 

ختصاص من العلماء، فيكون الأخذ بنظام التمثيل النيابي ضرورة لا مناصَ أهل الاإلى 
من الأخذ بها، من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتمثيل الأمة عن طريق نوابها 

قامة فريضة الشورى التي أمر الله بهاللمشاركة في اتخاذ   . (0)القرار، وا 
يجب أن يكون في الأمة رجالٌ أهل بصيرةٍ ورأي في سياستها ومصالحها  -1

يُردُّ إليهم أمر الأمن والخوف، وسائر الأمور ، ستنباطجتماعية، وقدرةٍ على الاالا
وأهل ، أهل الشورى سامالإجتماعية والسياسية، وهؤلاء هم الذين يسمون في عرف الإ

الحل والعقد، ومن أحكامهم: أن بيعة الخليفة لا تكون صحيحة إلا إذا كانوا هم الذين 
يختارون الخليفة ويبايعونه برضاهم، وهم الذين يُسمون عند الأمم الأخرى بنواب 

 . (1)الأمة
  

                                                           

 .31الشورى في الشريعة الإسامية: ( (0
 . 1/01تفسير المنار:  (1)
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 المبحث الثاني:
 ي والقانون الوضعيسامالحصانة البرلمانية في الفقه الإ

 :الأولالمطلب 
 يسامالحصانة البرلمانية في الفقه الإ

أن البرلمان أو المجالس النيابية أو التشريعية من المستجدات إلى  سبقت الإشارة
كمها في المعاصرة في فقه السياسة الشرعية، وعندما نبحث عن الحصانة البرلمانية وح

صيلة لا نجد ما يتناول هذه الجزئية بشكل صريح، لكنا نجد ات المصادر الفقهية الأهأم
وأعلى رتبة من رتبة ووظيفة  ومقامات هي أرفع قدراً،ما يتناول وظائف في الدولة 

عضوية البرلمان، تلك هي وظيفة الخليفة أو السلطان أو الولاة على الأمصار، إذ أني 
مراء والولاة أمام القضاء، لم أقف على خاف بين الفقهاء في مساءلة الخلفاء والأ

منهم إن ثبت ما يدينهم، والى ذلك ذهب الحنفية والمالكية والشافعية  والاقتصاص
 والأدلة في ذلك صريحة ومتوافرة، وفيما يأتي عرض هذه الأدلة: (0)والحنابلة

 أولا: الكتاب:
ڇ      ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇقوله تعالى:  -

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ
(1). 

 وجه الدلالة:
ن أكرمكم أيها (1)إن الناس فيما ليس من الدين والتقوى متساوون متقاربون ، وا 

الناس عند ربكم، أشدكم اتقاء له بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه، لا أعظمكم بيتاً 
 .(1)وأكثركم عشيرة

                                                           

، المغني لابن 01-01/9، الحاوي الكبير: 119-116، النوادر والزيادات:/6/116( ينظر: البحر الرائق:(0
 .00/116قدامة: 

 .  01( سورة الحجرات، الآية: (1
 .18/001تفسير الرازي، مفاتيح الغيب: ( (1
 .11/101( تفسير الطبري، جامع البيان، ت شاكر: (1
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 ثانياً: السنة:
 من نفسه: اقتصاص النبي  -
، أقبل يقسم قسماً  قال: )بينما رسول الله   (0)بي سعيد الخدريعن أ -0
فقال له  ،كان معه، فجرح وجهه (1)بعرجون كب عليه، فطعنه رسول الله رجل فأ

 .(1)تعال فاستقد، فقال: بل عفوت يا رسول الله(: رسول الله 
: )أن رجا من الأنصار بينما هو يحدث القوم،  (1)سيد بن حضيرعن أ -1

، (3)أصبرنيفقال:  ،في خاصرته بعود وكان فيه مزاح بيناً يضحكهم، فطعنه النبي 
قميصه،  قميص، فرفع النبي  ، قال: إن عليك قميصاً وليس عليَّ (6)قال: اصطبر

 .(8)أردت هذا يا رسول الله(، قال: إنما (9)شحهفاحتضنه، وجعل يقبل كَ 
                                                           

( سعد بن مالك بن سنان الخزرجي، أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته، أول مشهاده الخندق، وغزا مع (0
ل، ، تهذيب الكما1/61ه( ينظر: الاستيعاب لابن عبدالبر:91اثنتي عشرة غزوة، )ت رسول الله 

 . 111-01/191للمزي:
، مادة 1/111( العرجون: هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق، النهاية في غريب الحديث والأثر: (1

 )عَرُج( .
( أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له، وقال عنه شعيب الأنؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة (1

(، سنن أبي داود، ت 00119رقم ) 09/119ة: الرسال 0عبيد ابن مسافع، مسند أحمد، ط
 (.1316رقم ) 6/391الأرنؤوط:

( أسيد بن حضير الأنصاري الأشهلي، شهد العقبة الثانية، اختلف في شهوده بدراً، لكنه شهد المشاهد (1
ه( ينظر: 11بعدها، كان من العقاء الكملة من أهل الرأي، ومن أحسن الناس صوتاً بالقران )ت

 .131-1/116، تهذيب الكمال:91-0/91الاستيعاب:
 ، مادة )صبر( .1/8( أصبرني: أي أقدني من نفسك، النهاية في غريب الحديث والاثر:(3
 ( اصطبر: أي استقد أو اقتص، المصدر نفسه، مادة )صبر( .(6
 ، مادة )كشح( .1/093( الكشح: الخصر، المصدر نفسه: (9
عيب الارنؤوط: إسناده حسن، سنن أبي داود، ت ( أخرجه ابو داود والطبراني، وقال عنه ش(8

 (.  336رقم ) 0/113(، المعجم الكبير للطبراني: 3111رقم ) 9/300الأرنؤوط:
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 وجه الدلالة:
من التواضع، وحسن العشرة من الناس، حيث طلب  بيان ما كان عليه  -

 . (0)من الذي طعنه تأديبا في حديث أبي سعيد أن يقتص منه
 (1)بعث أبا جهم بن حذيفة عن عائشة رضي الله عنها: )أن النبي  -1

، فقالوا: رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي (1)ه، فاحَّ (1)قامصد  
لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، قال: فلكم كذا وكذا فلم : يا رسول الله، فقال النبي  (3)القود

: إني خاطب على الناس ومخبرهم يرضوا، قال: فلكم كذا وكذا، فرضوا، فقال النبي
فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني، يريدون القود،  برضاكم، قالوا: نعم، فخطب النبي

المهاجرون بهم، فأمر النبي  فعرضت عليهم كذا وكذا، فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهمَّ 
  أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم، فزادهم، وقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم، قال: فإني خاطب

قال: أرضيتم؟ قالوا:  ثم على الناس، ومخبرهم برضاكم، قالوا: نعم، فخطب النبي 
 .(6)نعم(

  

                                                           

 .16/91( شرح سنن النسائي المسمى )) ذخيرة العقبى في شرح المجتبى((: (0
مقدماً في قريش،  ( أبو جهم بن حذيفة القرشي العدوي، اسمه عامر بن حذيفة، أسلم عام الفتح، وكان(1

عالماً بالأنساب، حظر بناء الكعبة مرتين مرة في الجاهلية، ومرة في الإسام، توفي آخر خافة معاوية 
:1/0611، ينظر: الإستيعاب. 

( مصدقا: هو عامل الصدقة التي ياخذها، طرح التثريب في شرح التقريب، لابي الفضل زين الدين (1
 .9/086العراقي:

ه: أ(1  .9/089ي نازعه وخاصمه، المصدر نفسه: ( فاحَّ
 ، مادة )قود( .1/009( القَوَد: القصاص، وقتل القاتل بَدَلَ بدلِ القتيل، النهاية في غريب الحديث والأثر:(3
رقم  6/111( أخرجه أحمد والنسائي، وقال عنه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، مسند أحمد، قرطبة: (6

 (.1991رقم ) 8/111المعرفة: (، سنن النسائي، دار 16111)
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 وجه الدلالة:
في الحديث وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دماً بغير حقه،  -

 .(0)كوجوبها على من ليس بوالٍ 
لما ثبت القصاص من عامل السلطان، دل ذلك على ثبوتها على  -
 . (1)السلطان
الشجة إذا طلب على جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية فيه دليل  -

 .(1)المشجوج القصاص
إن رأت الرعية ما  ،تصريح الخلفاء الراشدين بضرورة مساءلتهم ونصحهم -1

 يقتضي ذلك:
قال في خطبته بعد توليه الخافة: )...فإن أنا  روي أن أبا بكر الصديق  -

ن زغت فقوموني...(  .(1)أحسنت فأعينوني، وا 
يوم، فكان مما قال: )... خطب الناس ذات  روي أن عمر بن الخطاب  -

ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم 
الذي نفسي به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فو  إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل

رأيت إن أو  :فقال: يا أمير المؤمنين (3)نه منه، فوثب عمرو بن العاصبيده إذن لأقصّ 

                                                           

 .1/11( معالم السنن للخطابي:(0
 .16/018( ذخيرة العقبى:(1
 .1/11( معالم السنن: (1
(، مسند البزار 610رقم ) 0/060( أخرجه الإمام مالك والبزار بسند ضعيف، موطأ مالك، ت الأعظمي: (1

 (. 011رقم ) 0/081المنشور باسم) البحر الزخار(: 
 ( عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، يكنى أبا محمد، أسلم سنة ثمان قبل الفتح، ولاه النبي (3

ه( ينظر: 11إمارة غزوة ذات الساسل، وولي إمارة بلدان عديدة أيام الخافة الراشدة، )ت
 .39-8/36، تهذيب التهذيب لابن حجر:1/00810088الإستيعاب:
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إي  :ه منه؟ قالكان رجل من المسلمين على رعية، فأدب بعض رعيته، أئنك لمقتصّ 
نه منه، وقد رأيت رسول الله يقص نه منه، إني لأقصّ والذي نفس عمر بيده، إذن لأقصّ 

 .(0)من نفسه...(
الله أن تضعوا نه قال: )إن وجدتم في كتاب أ عن عثمان بن عفان  روي -

 .(1)فضعوهما(، رجلي في القيد
ن أنه قال: )... فمروا بالمعروف وانهوا ع روي عن علي بن أبي طالب  -

مر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل أن ينزل بكم الذي نزل بهم، واعلموا أن الأ
 .(1)المنكر لا يقطع رزقا، ولا يقرب أجا(

 إماماً  " لا يكون أحداً : ي بكر أب مرحمه الله في كا (1)يقول الامام مالك -
 .(3)إلا على هذا الشرط"

هم إن رأوا الرعية في أن ينصحو  ، يستنطقونن جميعهمء الراشديالخلفا إن -
 فيهم زلاً، أو خروجا عن جادة الصواب، فا يحول بينهم وبين الرعية حائل.

يوجب هؤلاء الأئمة على الرعية أن لا تتباطأ، أو تسوف في نصحها  -
 وتقويمها.

                                                           

 -بن أبي شيبة وغيرهما، وقال عن إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط: أبو فراس( أخرجه أحمد واللفظ له، وا(0
لم يرو عنه غير أبي نضرة المنذر بن مالك، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو زرعة:  -وهو النهدي

(، 186رقم ) 183-0/181لا أعرفه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. مسند أحمد، ط الرسالة: 
 (. 11391رقم ) 01/119يبة: مصنف ابن أبي ش

 (. 311رقم ) 0/311: ( أخرجه أحمد بسند صحيح، مسند أحمد، ط الرسالة(1
، جامع الاحاديث، 11، الأمر بالمعروف، لعبد الغني الجماعيلي: 1/0066( تفسير ابن أبي حاتم: (1

 (.11198، رقم )19/111للسيوطي: 
عبدالله المدني، إمام دار الهجرة، قال عنه الشافعي: إذا ( مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو (1

 .01/3، تهذيب التهذيب:0/031ه(، ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي:099جاء الأثر فمالك النجم، )ت
 .0/060( موطأ مالك، ت الأعظمي: (3
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 والي البصرة: (0)شعريموسى الأمحاسبة عمر لأبي  -1
ن رجا كان ذا : إ(1)ليبجبسنده عن جرير بن عبدالله ال (1)أخرج ابن أبي شيبة

أبو موسى نصيبه ولم  صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى، فغنموا مغنما، فأعطاه
إلى  ن يأخذه إلا جميعاً، فضربه عشرين سوطا وحلقه، فجمع شعره، وذهبيوفه، فأبى أ

، (1)خرج شعره من ضبنه، فأنا أقرب الناس منهفدخل عليه، فقال جرير: وأعمر، 
فضرب بها صدر عمر، فقال: أما والله لولاه، فقال عمر: صدق لولا النار، فقال: مالك؟ 

خبره بالأمر، وقال: حلق كاية على العدو، فغنمنا مغنما، وأفقال: كنت رجاً ذا صوت ون
منه، فقال عمر: لأن يكون الناس كلهم  قتصّ لا يُ  رأسي وجلدني عشرين سوطا، يرى أنه

أبي إلى  فكتب عمر :على مثل صرامة هذا، أحب من جميع ما أفيء علينا، قال
ني أقسم عليك كم، أما بعد: فإن فانا بن فان أموسى: سام علي خبرني بكذا وكذا، وا 

تص منك، فاق، إن كنت فعلت به ما فعلت في ملأ من الناس لما جلست في ملأ منهم
ن كنت فعلت به ما فعلت في خاء، فاقعد له في خاء فيقتص منك، فقال له الناس.  وا 

حد من الناس، فلما دفع إليه الكتاب، قعد عنه، فقال: لا والله، لا أدعه لأ اعف
 . (3)السماء وقال: قد عفوت عنهإلى  للقصاص، فرفع رأسه

                                                           

اليمن على  ( أبو موسى الاشعري، عبدالله بن قيس بن سليم، أسلم قديماً بمكة، واستعمله النبي(0
 .11-0/11، تذكرة الحفاظ:0961-1/0961ه( ينظر: الاستيعاب:11)ت

( ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد العبسي الكوفي، أبو بكر، سيد الحفاظ، صاحب الكتب الكبار )المسند، (1
ه( ينظر: سير أعام النباء، ط الرسالة:  113والمصنف، والتفسير( من اقران أحمد بن حنبل )ت 

00/011-019 . 
( جرير بن عبدالله بن مالك البجلي، أبو عمر، وقيل: أبو عبدالله، صحابي أسلم في العام الذي توفي فيه (1

ه(، ينظر  30ه، وقيل:  31، نزل الكوفة ثم تحول الى قرقيساء، ومات بها سنة ) رسول الله
 .6/11الطبقات الكبرى لأبن سعد: 

بْن: ما تحت الأبط(1 والكَشْح، يقال: جعلها في ضبنه: أي ما بين الإبط والكشيح، غريب الحديث  ( الضَّ
 . 1/318لإبراهيم الحربي: 

( أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، وقال عنه صاحب )محض الصواب(: إسناده حسن، مصنف ابن أبي (3
ب في (، محض الصوا06119رقم ) 8/89(، السنن الكبرى للبيهقي: 11308رقم ) 10-01/11شيبة 

 .1/169فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 
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 :وجه الدلالة
إن الوظيفة التي كان يشغلها أبو موسى الأشعري والياً على البصرة، لم تكن 

أن يأمر واليه  لتحول بينه وبين أحد من رعيته في القصاص، مما حدا بالخليفة عمر 
على البصرة بالقعود بين يدي خصمه ليقتص منه، ويستجيب أبو موسى فور وصول 

إحقاقاً للحق وتكفيراً لما حصل السلطنة،  كتاب عمر، غير مبالٍ بهيبة الإمارة ووجاهة
 منه تجاه رجل من رعيته.

وثمة أدلة أخرى زخرت بها سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولاسيما سيرة 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف كان يراقب عماله على الأمصار، 

 .(0)هويحاسبهم بعد أن يحقق فيما يرفع إليه، ويستطلع تفاصيل
ثبت مساءلة تتثبت مساواة الجميع أمام القضاء، و بعد عرض ما تقدم من أدلة 

نزال الأحكام القضائية  بحقهم نقول: الخلفاء والأمراء والولاة، وا 
إن هؤلاء الخلفاء والأمراء والولاة رجالٌ كلفوا بإدارة شؤون الباد والعباد؛ وذلك 

مكانيات جعلتهم م نتخبهم من أهل حل ثقة الرعية وثقة من الما امتلكوه من مؤهات وا 
ن أعضاء البرلمان أو أهل الحل والعقد رجالٌ مؤهلون للنظر في كثير  الحل والعقد، وا 

ذا ما قارنا بين وظيفة الخلفاء والولاة في الدولة من شؤون الأمة وعظائم أمورها،  وا 
، ةً والولاة أعلى رتب ، لوجدنا وظيفة الخلفاءوبين وظيفة عضو البرلمان ورتبته ورتبتها،

من وظيفة عضو البرلمان، فلما ثبت بالأدلة الشرعية محاسبة الخلفاء  وأرفع درجةً 
ضاء البرلمان ومساءلتهم من باب أولى، كونهم عوالأمراء والولاة، ومساءلتهم، فمحاسبة أ

                                                           

( من أمثلة ذلك: عزل سيدنا عمر لسيدنا خالد بن الوليد وسبب ذلك، الكامل في التاريخ ت القاضي: (0
، ومنها استقدام: سيدنا عمر لسيدنا عمرو بن العاص وولده الذي ضرب المصري، مقيماً عليه 1/180

-01/661الخافة، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال:  القصاص على يد المضروب في مجلس
 . 16101، رقم: 660
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 ةعيضه مبدأ المساواة التي جاءت به نصوص الشر في رتبة وظيفية أدنى، وهذا ما يفر 
 . يةمساالإ

قد أعطى ولاة الأمر وأهل الحل والعقد، ونواب  ساموفي الوقت ذاته نجد الإ
الأمة هيبة ووقاراً خاصاً؛ وذلك من خال الأمر بطاعتهم، وعدم الخروج عليهم، والأدلة 

 في ذلك كثيرة ومتوافرة، منها:
)على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر  :قوله  -

 .(0)بمعصيته، فإن أمُرَ بمعصيتهٍ فا سمع ولا طاعة(
رضي الله عنه: فكان فيما أخذ علينا: )أن بايَعَنَا ( 1)وقول عبادة بن الصامت -

ننازع الأمر  على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأَثرةٍ علينا، وأن لا
 .(1)(قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ،أهله

من الأدلة التي توجب على الأمة طاعة الولاة ومعرفة قدرهم، لكن  لى غيرهاإ
القضاء إن قامت دعوى ضدهم،  بينهم وبين المثول امام لتحول هذه المكانة لم تكن

أهلها أياً كان منصب إلى  فالقضاء هو من يفصل بين الخصوم، وهو من يرد الحقوق
 . ومقام طرفي الخصومة

ولا سيما في رواية  ،ولو دققنا في الأدلة التي سلف إيرادها في مساءلة الولاة
ود حصانة وجإلى  سيدنا عمر مع أبي موسى الأشعري، لتبين لنا أن ثمة ما يشير

تمنع الرعية من التجرؤ والتطاول على ولي أمرهم، الأمر الذي حدى  ،لهؤلاء الولاة
لا هذه له مظلمته، ويعيد له حقه، ولو  الخليفة؛ ليردَّ إلى  بالمظلوم أن يرفع مظلمته

                                                           

 .0819، رقم: 1/0169( أخرجه مسلم في صحيحه: (0
( عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري، يكنى أبا الوليد، شهد العقبى الأولى والثانية والثالثة، (1

ام عمر رضي الله عنه، فأقام بحمص، ثم انتقل الى وشهد بدر والمشاهد كلها، تولى قضاء الشام أي
 . 818-1/819ه(، الاستيعاب: 11فلسطين، ومات بها سنة )

 .0919، رقم: 1/0191( أخرجه مسلم في صحيحه:(1
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الحصانة لتجرَّءَ البعض على الولاة، أو على نواب الأمة بالتهم والإفتراءات قولًا وفعاً، 
 .التسقيط والتشويةبدافع 

ستدلال به على مشروعية الحصانة لبعض الاشخاص أو الفئات، ومما يمكن الا
)أنه قد شهد  . (0)قول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية حاطب بن أبي بلتعة

فقد  بدراً، وما يدريك لعل الله أن يكون قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم،
قد خص أهل بدر بشهادة وتكريمٍ عظيم القدر رفيع  ففيه أن النبي  (1)(غفرت لكم

الشأن، منحهم فيه مساحة كبيرة من الحصانة، وقد بين الفقهاء حدود هذه الحصانة، 
الله "وقوله: )وما يدريك لعل  رحمه الله (1)وأوصاف من تشمله، قال القاضي عياض

عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم( لا دليل فيه أن غفران الذنب ا: طلع على أهل بدر فقالا
ماعزاً والغامدية، وقد أخبر  في الآخرة لا يسقطه حده في الدنيا، بدليل حد النبي 

ا، والتوبة مسقطة للعقاب، وبإجماع الأمة على إقامة الحدود على كل مذنب، مبتوبته
  (1)الحد، وكان بدرياً"مسطحاً  فأقام عمر الحد على بعضهم، وضرب  النبي 

                                                           

( حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، يكنى أبا عبدالله، شهد بدر والمشاهد كلها، بعثه النبي صلى الله عليه (0
رة الى المقوقس صاحب مصر والإسكندرية، وقد شهد الله له بالأيمان في قوله وسلم، سنة ست من الهج

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ : ه(، ينظر: 11( )توفي سنة 0)سورة الممتحنة، الآية
 .0/101الإستيعاب: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ( أخرجه البخاري في صحيحه، باب الجاسوس، وقول الله تعالى(1

باب من فضائل أهل بدرا رضي الله عنهم ، ، ومسلم في صحيحه7663رقم: ،  :4/95-06پ
 . 1191، رقم: 1/0910وقصة حاطب بن ابي بلتعه: 

( القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، أبو الفضل، كان من أعام المحدثين والفقهاء (1
ه، 311(، وتوفي بمراكش سنة ه311والادباء، صاحب التصانيف النافعة، تولى قضاء غرناطة سنة )

 . 1/183ينظر: وفيات الأعيان: 
 . 9/319( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض:(1
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قال العلماء: معناه الغفران لهم في في تعليقه على النص ذاته: " (0)قال النوويو 
لا فإالاخرة،  أقيم عليه في الدنيا، ونقل القاضي  ،ن توجه على أحد منهم حدٌ أو غيرهوا 

  .(1)قامة الحد"عياض الإجماع على إ
م، والوعد هي حصانة عامة لأهل بدر،  تحمل معنى التشريف والتكري أذن

 ، باستثناء ما يقترفه أحدهم من جناية توجب عليه حداً من حدود الله، فا بمغفرة الذنوب
 بينه وبين إقامة حدود الله تعالى. تحول هذه الحصانة وهذه المكانة عندئذ

فلم تطلق له عنان التصرف وردود  ،ية سلوك الفردساملقد ضبطت الشريعة الإ
 من أو غيرها باب القضاء مفتوحاً للتخاصم مع أفراد هذه الفئة ت لهبل جعلالافعال 

 المجتمع. فئات
 -وهذه ما تسير عليه القوانين والأنظمة البرلمانية اليوم، فقد رأينا في البرلمان

 ؤولين في الدولة من تمأن بعض النواب أو بعض المس -سواءً البرلمان العراقي أو غيره
جراءات قانونية سيقات من خال رفع الحصانة عنه، ومثولهم أمام القضاء؛ وذلك  وا 

ا الإجراء لا تمنعه الشريعة، بل تدعو إليه ذنصت عليها قوانين هذه الدولة أو تلك. وه
القضاء، وتقديم الأدلة والبراهين على ذلك، الأمر إلى  وتحث عليه، من خال التحاكم

ق القانون والقضاء في الذي يجعل الكل تحت طائلة المساءلة أمام القضاء، فا أحد فو 
 .يةسامالشريعة الإ

                                                           

النووي الدمشقي، أحد أعام  ( يحيى بن شرف بن مري بن حسن، محيي الدين، أبو زكريا الحزمي(0
الشافعية، أتقن علوما شتى، صنف: )الروضة، وشرح المهذب، والمنهاج، والأذكار، ورياض الصالحين، 

، طبقات 3/9ه( ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:696وتهذيب الأسماء واللغات( وغيرها، )ت
 . 301الحفاظ، للسيوطي: 

، وبهذا التوجيه نص الحافظ ابن حجر والعيني وابن الملقن وغيرهم: 06/36( شرح النووي صحيح مسلم:(1
، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن: 01/136، عمدة القاري:8/613ينظر: فتح الباري: 

08/066- 069 . 



 

 
109 

 ISSN: 2071-6028 6البحث رقم 

المفهوم حسب ب -الموضوعية والإجرائية -إن الحصانة البرلمانية بنوعيها
نها أو يرفضه؛ لألا نجد في نصوص الشريعة وآثارها ما يتقاطع معه القانوني العام لها، 

تحمي أعضاء البرلمان أو السلطة التشريعية من تعسف وسطوة السلطة  ،حصانة مؤقتة
من خال ماحقتهم أو اعتقالهم وسجنهم أو غير ذلك من وسائل الضغط  ،التنفيذية

 والتقييد لحرية عضو البرلمان في عمله.
فالحصانة الموضوعية توفر له الحماية عما يصدر عنه من أقوال وآراء أثناء 

ية لا تمنع إبداء الآراء ووجهات سام، فالشريعة الإ(0)ئب في البرلمانأدائه لدوره كنا
النظر، ولا سيما إن كانت تصب في مصلحة الباد والعباد، ولا تخالف شيئاً من ثوابت 

وعمل النائب  (1)فالقاعدة الفقهية تقول: )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب( الدين،
ودوره في البرلمان يستدي أن تتوفر له هذه الحماية والحصانة عما يبديه من آراء 

لأن لنوع من الحصانة؛ إقرار هذا ا لنا المصلحة يجيزاعتبار وتصريحات، كما أن 
وبيان الأخطاء، ووضع الحلول والعاجات المناسبة  ،الضعف والخلل تشخيص مواطن

المعروف والنهي عن المنكر، وعين واجب النصيحة التي الأمر بهو عين مهمة  ،لها
ففي  ،لمن يحتاجهابإبدائها وبذلها  -فضاً عن أن يكون برلمانيا -عموماً  أمر المسلم

)الدين نصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله  الحديث الصحيح، يقول النبي 
فليغيره بيده، فإن لم  منكم منكراً  رأىويقول أيضا: )من  (1)ولأئمة المسلمين وعامتهم(

، فا شك أن عضو (1)يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الايمان(
يمكننا أن نحدد البرلمان يدخل ضمن الصنف الثاني ممن يغير باللسان أمرا ونهيا. وهنا 

                                                           

 .969د. جورجي شفيق ساري: ( أصول وأحكام القانون الدستوري، (0
 . 1/88( الأشباه والنظائر، للسبكي: (1
 ( باب بيان أن الدين النصيحة.016رقم) 0/31( أخرجه مسلم في صحيحه: (1
رقم  09/119( أخرجه أحمد في مسنده، وقال عنه شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، مسند أحمد، ط الرسالة:(1

(00031.) 
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ي، وتتمثل قوال التي يجب أن تتوفر لها الحصانة في العمل البرلمانطبيعة الآراء والأ
 هذه الآراء بما يأتي:

أن تكون موضوعية، وليست شخصية، تستهدف شخصا بعينه لغرض  -0
نما تشخص خالا، وتطلب إصاحه.  تسقيطه، وا 

ض والإشارة، أن تكون بعيدة عن التشهير والتسفيه والشتم، ولا بأس بالتعري -1
 سماء إلا عند الضرورة واقتضاء المصلحة.ذكر الأإلى  ولا يلجأ

مفسدة إلى  علق هذه الآراء بما فيه مصلحة معتبرة للأمة، يؤدي فواتهاأن تت -1
 عظيمة.

 التثبت وعدم العجلة، وهذا ما أمرت به نصوص القران والسنة. -1
أما الحصانة الإجرائية: والتي تعني عدم اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو 

الحصانة أيضاً لا تتعارض مع  ، وهذه(0)البرلمان إلا بعد الحصول على إذن البرلمان
القضاء إلى  قه بيده، بل يلجأية، فا يجوز لأحدٍ أن يأخذ حسامنصوص الشريعة الإ

دلة والبراهين، والقضاء هو من يتولى رفع الحصانة عن العضو واستقدامه، والتحقيق بالأ
صدار الحكم  عمل عليه و قريب منه ما تالذي يستحقه بالبراءة أو الإدانة، وهذا أمعه، وا 

 نظمته الداخلية.لمانات وأقوانين البر 
مشروعية الحصانة البرلمانية وجوازها، لكونها إلى  نخلص من جميع ما تقدم

حين استدعائه من قبل القضاء الذي يذعن له كل إجهزة إلى  حماية مؤقتة للنائب
 حقوق الجميع. تحفظ الدولة، وأفرادها، ضمن إجراءات قانونية رصينة

  

                                                           

 .131د. ماجد راغب الحلو: ( القانون الدستوري، (0
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 :الثاني المطلب
 الحصانة البرلمانية في القانون الوضعي

أن الحصانة البرلمانية قد أشبعت بحثاً من الناحية القانونية، إلى  سبق أن أشارنا
 وسنعرض في هذا المطلب التكييف القانوني لنوعي الحصانة البرلمانية:

أما الحصانة الموضوعية: فيرى بعض فقهاء القانون الجنائي أنها حق شخصي 
 .(0)ث يحد من سلطة الدولة في العقاببح

وهذا في الواقع رأي منتقد؛ لأن الحصانة لم تمنح لأشخاص أعضاء البرلمان، 
نما هي للمراكز التي يشغلونها، أو لمقتضيات الوظيفة البرلمانية التي يباشرونها،  وا 
وعليه فإنها حصانة وظيفية لا حصانة شخصية، ولا يجوز محاكمة شخص على أقواله 

 .(1)وأفكاره بعد زوال هذه الصفة
ومن فقهاء القانون من يرى أن هذه الحصانة تقرر خروج بعض الأفعال عن 
الولاية القضائية للدولة، فمجال هذه الحصانة هو الإجراءات الجنائية، وهي لا تعدو 
غير أن تكون مقررة مانعاً إجرائيا يحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد شخص 

 .(1)بصدد فعل يعد جريمةمعين 
وهذا الرأي قد يصلح لتكييف النوع الثاني من الحصانة وهي الحصانة الإجرائية، 
أما هذه الحصانة فكما ذكرنا إنها ذات طبيعة موضوعية، أي أنها حصانة عن أفعال 
مجرمة قانونياً، وهي ليست إجرائية، عليه فإن من ارتكب هذه الأفعال يمكن أن يخضع 

العقاب لو لم يكن متمتعا بها، هذا فضاً عن كونها حصانة دائمة، أي إنه للتجريم و 

                                                           

، محاضرات في القانون الجنائي، القسم العام، د. 0/093أنور:( ينظر: شرح قانون العقوبات، د. يسر (0
 . 010محمد الرازقي:

 . 11( الحصانة البرلمانية، أحمد علي عبود: (1
، شرح قانون العقوبات، القسم العام، د. 011( شرح قانون العقوبات، القسم العام، د. محمود نجيب حسني:(1

 . 89فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي:
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غير مسؤول عن أقواله وأفكاره أبداً حتى بعد انتهاء أسباب تمتعه بالحصانة، في حين 
أن الحصانة الإجرائية هي مؤقتة بطبيعتها، ولا تعفى مرتكب الفعل الإجرامي من 

 .(0)العقاب بشكل نهائي
انوني للحصانة الاجرائية: فيرى جمهور فقهاء القانون الجنائي أما التكييف الق

أنها إعفاء من الخضوع للتشريع الجنائي الإقليمي، فالنائب يخرج من عداد من يوجه 
إليهم الشارع أوامره ونواهيه، فإن ارتكب الجريمة من الناحية الواقعية فهو لا يعد مرتكباً 

 .(1)لها من الناحية القانونية
رأي محل للنقد، باعتبار أن استبعاد الفعل الذي تنطوي عليه هذه وهذا ال

الحصانة من الخضوع لنصوص التجريم التي يتضمنها التشريع الجنائي الإقليمي يعني 
استحالة وصفه بأنه غير مشروع طبقا لهذه النصوص، وعليه فإن هذا الفعل يعد في 

ل الفعل مشروعاً حتى لو اشترك حكم الأفعال المشروعة أصا، والأخذ بهذا الرأي يجع
 فيه شخص آخر غير البرلماني، وبذلك لا تجوز مساءلته هو الآخر.

إلا أنه يمكن القول إن هذه الحصانة لا تبيح الفعل، لكنها تحول دون ماحقة 
الجاني ومعاقبته، ولذا فهي مجرد مانع إجرائي مؤداه تأجيل اتخاذ الإجراءات الجنائية 

 .(1)تى يأذن المجلس التابع له العضو أو رئيسهضد عضو البرلمان ح
أن هذه الحصانة التي كفلتها معظم دساتير الدول في إلى  وهنا تجدر الإشارة

العالم، لا تُرفع عن النائب إلا عن طريق رئاسة مجلس النواب حصراً، وخطوات رفعها 
راق تكون أخرى، ففي جمهورية العإلى  تختلف في بعض الجزئيات القانونية من دولة

 على النحو الآتي:

                                                           

 . 11صانة البرلمانية، أحمد علي عبود: ( الح(0
 . 036( الأحكام العامة في قانون العقوبات، د. السعيد مصطفى السعيد:(1
 .19( الحصانة البرلمانية، أحمد علي عبود: (1
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مجلس إلى  رفع الحصانة عن النائب المتهم قيام قضاة التحقيق بتقديم طلب -0
 القضاء الأعلى.

يقوم مجلس القضاء الأعلى بمخاطبة مجلس النواب، ويرسل له طلب رفع  -1
 . الحصانة عن عضو من أعضائه، مرفقا معه الأوراق التحقيقية

الدستور بين حالتين: أولهما: أن تكون خال مدة وفي استحصال الموافقة فرق 
 :(0)أو خارج مدة الفصل التشريعي ،الفصل التشريعي

في حال الإتهام خال مدة الفصل التشريعي: أوجب فيها الدستور موافقة  - أ
مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على رفع الحصانة عنه، هذا 

 . ( فقرة )ب(61ما نصت عليه المادة )
ي حال الإتهام خارج مدة الفصل التشريعي: أوجب الدستور فيها موافقة ف - ب

رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، هذا ما نصت عليه المادة 
 . ( فقرة )جـ(61)

جراءات القانونية الفقرة )ب( أن الدستور لم يعطل اتخاذ الإ ومن الماحظ على
لذا فإن  ، يمثله رئيسه؛النواب كهيئةبحق النائب المتهم بجناية، وحيث أن مجلس 

نما يكتفي بموافقة رئيس المجلسإلى  الموضوع لا يحتاج  . (1)اجتماع، وا 
قد أوضحت الائحة الداخلية لمجلس الشعب،  0990أما في مصر ففي دستور 

هذه من ( 161حيث تقضي المادة ) ،الجهةَ التي لها الحق في طلب الأذن بالماحقة
رئيس المجلس إلى  قدم طلب الأذن برفع الحصانة عن العضويُ : أتيالائحة على ما ي

                                                           

 م .1111( لعام 61( دستور جمهورية العراق، المادة )(0
-91حصانة البرلمانية: أحمد علي عبود: ، ال119( أصول العمل النيابي)البرلماني(، وائل عبداللطيف: (1

الحصانة البرلمانية: دائرة البحوث/ قسم الدراسات القانونية والصياغ التشريعية، مجلس النواب ، 91
 .  http://ar.parliament.iq/2018/1/14العراقي، 

http://ar.parliament.iq/2018/1/14
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فيما يدخل في اختصاصه قانونا،  ،من المدعي العام الاشتراكيأو  من وزير العدل،
وتضيف هذه المادة في البند الثاني منها ما يأتي: ويجب أن يرفق وزير العدل أو 

 .(0)جراءات فيهاب اتخاذ إطلب أوراق القضية المطلو المدعي العام الاشتراكي بال
والأمر ذاته في لبنان والأردن وتونس واليمن والمغرب والجزائر من حيث 
الخطوات والسياقات القانونية لرفع الحصانة عن عضو البرلمان، مع اختافات يسيرة 

 . (1)جراءات والجزئياتالإفي بعض 
  

                                                           

 . 019( من الدستور المصري، الحصانة البرلمانية، عامر عايش: 99( ينظر: المادة )(0
، 16( من الدستور الأردني والفصل )89، 86( من الدستور اللبناني، والمادة )11، 19( ينظر: المادة )(1

ثانية ( في الفقرة ال19( من الدستور اليمني، والمادة )83، 81( من الدستور التونسي، والمادة )19
 ( من الدستور الجزائري .000، 001، 019والثالثة والرابعة من الدستور المغربي، والمادة )
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 الخاتمة
خاتمة البحث، لابدّ لنا من استخاص جملة من النتائج التي أسفر عنها  في

 بحثنا هذا، وتمخضت من خاله، وتتمثل بما يأتي:
إن المجالس النيابية أو البرلمانية في عالمنا المعاصر هي أشبه ما يكون  -0

 ية.سامبمجلس الشورى في صدر الدعوة الإ
ت والنوازل المعاصرة التي لم إن موضوع الحصانة البرلمانية من المستجدا -1

 ية في العصور المتقدمة من حياة الأمة. ساميتطرق لها  فقهاء المذاهب الإ
إن بيان الحكم الفقهي للحصانة البرلمانية، يوجب علينا أن نقرر قبل ذلك  -1

الشروط الشرعية الازم توفرها في عضو البرلمان والتي تتمثل بـ )العدالة 
معرفة مصالح الباد إلى  لم الذي يتوصل بهالجامعة لشروطها، والع

والعباد، والرأي والحكمة(. فإن توفرت جاء الحديث بعدها عن الحكم 
 . الشرعي للحصانة البرلمانية

سيما الحصانة  إن الحصانة البرلمانية حصانة مؤقتة لعضو البرلمان، ولا -1
ذي يعاقب لا يرفع عنه تبعة فعله ال ،فوصفه كنائب في البرلمان ،الإجرائية

نما يؤخرها ،عليه القانون رئاسة المجلس حصانته، وتعرضُهُ أن ترفع إلى  وا 
للقضاء بطلب من الأخير، وهذا لا يخرج عن أصول الشريعة في مقاضاة 

 . رعاياها على اختاف أوصافهم ومناصبهم
الموضوعية غير مؤقتة، بل مطلقة عن التوقيت، فا يحاسب الحصانة إن  -3

ذ على ما يصدر عنه من أقوال وآراء أثناء أدائه لدوره كنائب النائب ولا يؤاخ
في البرلمان، وهذه الحصانة لا تنتهي بنهاية الدورة البرلمانية، بل تبقى 
قائمة حتى بعد انتهاء دورته البرلمانية، كي لا يتردد النائب أو يتخوف من 

ن، وهذا نتهاء عمله كنائب في البرلماه وآرائه بعد االمساءلة عن تصريحات
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ستثناء السب  ية باسامالقانوني لها لا يتقاطع مع الشريعة الإ ييفالتك
به النائب، فللمقذوف والمسبوب مقاضاة السابّ والقاذف  والقذف الذي يتلفظ

 . القضاء، سواء أثناء عمله في البرلمان أو بعد انتهاء دورته النيابية مأما
القضاء هو صاحب السلطة الشرعية المخولة باستدعاء واستجواب أي  إن -6

 ابتداء من رئيسها وانتهاءً بأدنى وظيفة أو عمل فيها، ولا ،فرد في الدولة
ضمن السياقات القانونية التي تحفظ هيبة  الاستدعاءمانع من أن يتم هذا 
 . الدولة وهيبة القضاء

ية أم إجرائية تمثل استثناء من إن الحصانة البرلمانية سواء كانت موضوع -9
القانون العام اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية بمنأى عن اعتداءات 
السلطات الأخرى، وهي أن كانت تخل بمبدئ المساواة بين الأفراد، إلا أن 
نما للدور الذي يقوم به،  عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب، وا 

كيان التمثيل النيابي، وصيانته ضد أي  والوظيفة التي يشغلها، ولحفظ
 . اعتداء
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 المصادر والمراجع
 . * القران الكريم

، د. عبدالكريم زيدان، دار القدس، سامأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإ -0
 .م0981-ه0111مؤسسة الرسالة، 

الأحكام السلطانية: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري  -1
 . ه(، دار الحديث، القاهرة131البغدادي، الشهير بالماوردي )ت

، دار النهضة : د. السعيد مصطفى السعيدلأحكام العامة في قانون العقوباتا -1
 . م0931، العربية، القاهرة

، (ه191ت)كر الرازي الجصاص الحنفي : أحمد بن علي أبو بأحكام القران -1
، 0دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،قيق: عبد السام محمد علي شاهينتح

 . م 0991–ه0103
: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن الاستيعاب في معرفة الأصحاب -3

: علي محمد ، تحقيق(ه161ت)النمري القرطبي  عبد البر بن عاصم
 . م0991-ه 0101، 0لبجاوي، دار الجيل، بيروت، طا

، (ه990ت) الدين السبكي ن عبدالوهاب بن تقيالأشباه والنظائر: تاج الدي -6
  . م0990 –ه 0100، 0دار الكتب العلمية، ط

أصول العمل النيابي )البرلماني(: وائل عبداللطيف الفضل، بدون اسم الطبعة،  -9
 . 1116بغداد، 

د. جورجي شفيق ساري، دار النهضة  :أصول وأحكام القانون الدستوري -8
 . م1111، 1العربية، القاهرة، ط
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إكمال المعلم بفوائد مسلم: عياض بن موسى اليحصبي السبتي، أبو الفضل  -9
-ه0109، 0ه( تحقيق: د. يحيى اسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط311)ت

 . م0998
ه( 196تالإمامة والسياسة: أبو محمد عبدالله بن مسلم، ابن قتيبة الدينوري ) -01

 .م0999-ه0108تحقيق: خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي  -00

ه(، تحقيق: سمير بن 611الجماعيلي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين )ت 
 .م0993-ه0106، 0أمين الزهيري، دار السلف، ط

أنِيسُ السَّاري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر  -01
ي في فَتح البَاري: أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان العسقان

البصارة الكويتي، تحقيق: نبيل بن مَنصور بن يَعقوب البصارة، مؤسَّسَة 
 . م1113 -هـ 0116 ،0لبنان، ط–ماحة، مؤسَّسَة الريَّان، بيروتالسَّ 

 في بيان أحكام الولاية والإمامة: يوسف بن حسن الاستقامةإيضاح طرق  -01
لجنة من المحققين ه(، تحقيق: 919ابن المبرد الحنبلي )تالصالحي، 

 .1100-0111، 0سوريا، ط ،الدين طالب، دار النوادربإشراف: د. نور 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن  -01

 ، بدون تأريخ.1ي، طسامه(، دار الكتب الإ991نجيم المصري )ت
طاهر بن عاشور : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الالتحرير والتنوير -03

 . م0999، شر والتوزيع، تونس، دار سحنون للنه0191التونسي، ت 
: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القران الحكيم )تفسير المنار( تفسير -06

ليفة القلموني الحسيني شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منا علي خ
 . م0991، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (ه0131ت)
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تفسير القران العظيم: لابن أبي حاتم، أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن  -09
ه(، تحقيق: أسعد محمد 119دريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي )ت إ

 .ه0109، 1الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط
تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  -08

 .م0998-ه0109، 0ه( دار الكتب العلمية، بيروت، ط918) الذهبي
تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  -09

 ه.0116، 0ه( مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط831تالعسقاني )
الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف، أبو  تهذيب -11

: د. بشار عواد معروف، ه( تحقيق911ت) لقضاعي الكلبي المزيالحجاج ا
 .م0981-ه0111، 0ط مؤسسة الرسالة، بيروت،

التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ابن الملقن، سراج الدين، أبو حفص عمر بن  -10
الفاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، علي الشافعي المصري، تحقيق: دار 

 . م1118-ه0119، 0دار النوادر، دمشق، سوريا، ط
ه(، 900أبي بكر، جال الدين السيوطي )تعبدالرحمن بن جامع الأحاديث:  -11

 : فريق من الباحثين بإشراف د. علي جمعة.وتخريجضبط 
 الطبريجامع البيان في تأويل القران: محمد بن جرير الآملي، أبو جعفر  -11

-ه 0111، 0ه(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط101)ت
 . م1111

ن أحمد الانصاري : أبو عبدالله محمد بع لأحكام القران، تفسير القرطبيالجام -11
ار ، دأحمد البردوني، وابراهيم اطفيش :، تحقيقه(690ت)الخزرجي القرطبي 

 م.0961-ه0181، 1الكتب المصرية، القاهرة، ط
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: محمد وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  -13
 . ه 0111 ،0ط ،اصر الناصر، دار طوق النجاةزهير بن ن

: ، تحقيق(ه110ت)بن دريد الأزدي : أبو بكر محمد بن الحسن جمهرة اللغة -16
 م.0989، 0بيروت، ط، دار العلم للمايين، رمزي منير بعلبكي

فقه الإمام الشافعي، وهو شرح لمختصر المزني: أبو الحسن  الحاوي الكبير في -19
ه(، تحقيق: علي 131علي بن محمد البصري البغدادي الشهير بالماوردي )ت

، 0محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .م0999-ه0109

 المالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي -18
 ( دار الفكر، بدون طبعة وبدون تأريخ.0111)ت

الخافة: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء  -19
ه(، الزهراء للإعام العربي، مصر، 0131الدين القلموني الحسيني )ت
 . القاهرة، بدون طبعة ولا تأريخ

لي بن ين بن عدلائل النبوة ومعرفة أصول صاحب الشريعة: أحمد بن الحس -11
دار الكتب  ،(ه138ت)موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي 

 . ه0113، 0العلمية، بيروت، ط
الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  -10

هـ(، تحقيق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو 681الشهير بالقرافي )ت: 
 . م0991 ،0بيروت، ط ،يسامدار الغرب الإ، خبزة

مود ابن : شهاب الدين محير القران العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفس -11
دار  ،عطية: علي عبد الباري ، تحقيق(ه0191ت)عبدالله الحسيني الألوسي 
 . ه0103، 0الكتب العلمية، بيروت، ط
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 بن شداد ابن: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير سنن أبي داود -11
، محمد كامل ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط(ه193ت)عمرو الأزدي السجستاني 

 . م1119–ه0111، 0للي، دار الرسالة العالمية، طقره ب
السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني،  -11

ه(، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب 138ت) أبو بكر البيهقي
 .1111-0111، 1بيروت، ط ،لميةالع

أحمد بن شعيب النسائي، وطي وحاشية السندي: سنن النسائي بشرح السي -13
 . ه0111، 3تحقيق: مكتب تحقيق التراث، دار المعرفة، بيروت، ط

رجية والمالية: عبد الوهاب السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخا -16
 م.0988–ه0118، خاف، دار القلم

سير أعام النباء: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن  -19
ه( تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 918ت) قايماز الذهبي

 م.0983-ه0113، 1ط ،شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة
: محمد بن علي «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»شرح سنن النسائي المسمى  -18

 . 0الوَلَّوي، دار المعارج الدولية للنشر، طبن آدم الإثيوبي 
 .م0916أحمد نشأت، مطبعة الاعتماد، القاهرة،  :شرح قانون تحقيق الجنايات -19
د. مصطفى كامل، مطبعة دار الكتاب العربي،  :شرح القانون الدستوري -11

 . م0930، 0القاهرة، ط
 سوريا.، دار ابن كثير، الصّابي: علي محمد محمد يةإسامالشورى فريضة  -10
سين بن محمد المهدي، دار : القاضي حيةسامعة الإالشورى في الشري -11

 . م1116، الكتاب، وزارة الثقافة، اليمن
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، 0الشورى في معركة البناء: د. أحمد الريسوني، النشر: دار الرازي، عمان، ط -11
 . م1119-ه0118

طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن محمد، تقي الدين، ابن قاضي شهبة  -11
تصحيح وتعليق: الدكتور الحافظ عبدالعليم خان، دار  ،ه(830لدمشقي )تا

 م.0989-ه0119الندوة الجديدة، بيروت، 
، بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء : أبو عبدالله محمدالطبقات الكبرى -13

إحسان عباس،  :تحقيق، ه(111ت) صري، البغدادي المعروف بابن سعدالب
 . م0968، 0، طدار صادر، بيروت

طرح التثريب في شرح التقريب: أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين  -16
ه(، الناشر: الطبعة المصرية القديمة، صورتها دورٌ عدة 816العراقي )ت

 منها: )دار إحياء التراث العربي، دار الفكر العربي(.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد، محمود بن أحمد الغيتابي  -19

 ه( دار إحياء التراث العربي، بيروت.833در الدين العيني )تالحنفي، ب
(، تحقيق: ه183غريب الحديث: إبراهيم بن أسحاق الحربي، أبو إسحاق )ت -18

 .0113، 0العايد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط د. سليمان إبراهيم
غياث الأمم في التياث الظلم: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد  -19

ه(، تحقيق: 198الجويني، أبو المعالي ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت
 . ه0110، 1عبدالعظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، ط

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل  -31
العسقاني، ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، تصحيح: محب الدين الخطيب، دار 

 . ه0199روت، المعرفة، بي
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عربي،  –انكليزي  –، انكليزي الحديث لدارسي اللغة الانكليزية قاموس اكسفورد -30
 . 368: طبعة موسعة

د. ماجد راغب الحلو، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، : القانون الدستوري -31
 . م1116

 .0961القانون الدستوري: د. محمد كامل ليلة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -31
القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة: د.  -31

 .0961طعيمة الجرف، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 
، الهيئة العامة أحمد شوقي الفخري: في دولة عصرية ساميف نحكم بالإك -33

 . للكتاب
أحمد حسب الله، لسان العرب: ابن منظور، تحقيق: عبدالله علي الكبير، محمد  -36

 . هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: عاء الدين علي بن حسام الدين ابن  -39

قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير 
ة صفوة السقا، مؤسس ،هـ(، تحقيق: بكري حياني993بالمتقي الهندي )ت: 

 . م0980هـ/0110، 3: الرسالة، ط
ه(، 810مآثر الإنافة في معالم الخافة: أحمد بن علي الفزاري القلقشندي )ت -38

 .0983، 1تحقيق: عبدالستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، ط
المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  -39

 ه(، دار الفكر.696)ت
فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: يوسف بن حسن محض الصواب في  -61

 ه(، تحقيق: عبدالعزيز بن محمد بن عبد919بن عبدالهادي المبرد )ت
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-0111، 0ية، المدينة المنورة، طسامالمحسن، عمادة البحث بالجامعة الإ
1111. 

المدخل: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي  -60
 . هـ(، دار التراث، الطبعة: بدون طبعة وتاريخ919الحاج )ت:  الشهير بابن

ؤمن بن عبدالحق : عبد المع على أسماء الأمكنة والبقاعطامراصد الا -61
 . ه0101، 0ه، دار الجيل، بيروت، ط919البغدادي الحنبلي، ت

 ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط: أحمد بن حنبلمسند الإمام أحمد بن حنبل -61
   . م0999-ه 0111، 1وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

 مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبدالله الشيباني، مؤسسة قرطبة، القاهرة.  -61
مسند البزار، المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمر العتكي  -63

ه(، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، عادل بن سعد، 191المعروف بالبزار)ت
م 0988)بدأت  0بدالخالق، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، طصبري ع
 . م(1119وانتهت 

: أبو الحسين مسلم  رسول الله إلى  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل -66
من المحققين، مجموعة : ، تحقيق(ه160ت )ابن الحجاج القشيري النيسابوري 

 ه.0111، دار الجيل، بيروت
: عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، بن أبي شيبة في الأحاديث والاثارمصنف ا -69

، (ه113ت )سي إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العب
 . ، دار الفكرضبط وتعليق وفهرسة: الاستاذ سعيد اللحام
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معالم السنن هو شرح سنن أبي داود: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن  -68
ه(، المطبعة العلمية، حلب، 188الخطاب البستي، المعروف بالخطابي )ت 

 .0911-0130، 0ط
، دار النفائس حامد صادق قنيبي ،مد رواس قلعجي: محمعجم لغة الفقهاء -69

 . م0988-ه0118، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو  -91

ه(، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، مكتبة ابن 161القاسم الطبراني )ت
 .1تيمية، القاهرة، ط

المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني: أبو محمد موفق الدين عبدالله  -90
 قدامة المقدسيي المقدسي الشهير بابن بن محمد بن قدامة الجماعيلابن أحمد 

 .ه0113، 0ه(، دار الفكر، بيروت، ط611)ت
ن الحسن بن : أبو عبدالله محمد بن عمر بمفاتيح الغيب، التفسير الكبير -91

، دار إحياء (ه616ت)الحسين التيمي الرازي، الملقب بفخر الدين الرازي 
 . ه1،0111التراث العربي بيروت، ط

منتهى الإرادات: تقي الدين، محمد بن أحمد الفتوحي، الحنبلي، الشهير بابن  -91
ه( تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 991النجار)

 م.0999-0109، 0ط
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محي الدين، يحيى بن  -91

 . ه0191، 1بيروت، طه( دار إحياء التراث العربي، 696شرف النووي)ت
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 –دار الآداب  ، : د. سهيل إدريسالمنهل الوسيط، قاموس فرنسي _ عربي -93
 م. 1116، 01بيروت، ط 

موريس : الكبرى المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية -96
دوفرجيه، ترجمة: د. جورج سعيد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

 . م0991-هـ0101 ،0والتوزيع، بيروت، ط
إيهاب عبد المطلب، المركز القومي للإصدارات   :الموسوعة الجنائية الحديثة -99

 . م1118، 0القانونية، القاهرة، ط
د. عبد الوهاب الكيالي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  :موسوعة السياسة -98

 . م0991، 1بيروت، ط
أعمال الموسوعة للنشر  ، مؤسسةمجموعة أساتذة :الموسوعة العربية العالمية -99

 . م0999-هـ0109، 1والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
ه(، 099الموطأ: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت -81

 للأعمالتحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان ال نهيان 
 .1111- 0113، 0الخيرية والانسانية، أبو ظبي، الامارات، ط

، دار ي مقارنة بالدولة القانونية: د. منير البياتيسامالنظام السياسي الإ -80
 . ه0101، 1ير للنشر والتوزيع، عمان، طالبش

د. يحيى الجملدار النهضة   :النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية -81
 . م0991العربية، القاهرة، 

 . م0981الاسكندرية، المعارف،  منشأة :0990النظام الدستوري المصري  -81
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: الدكتور داود يةسامالنظم السياسية )الدولة والحكومة( في ضوء الشريعة الإ -81
 . ، دار النهضة العربيةالباز

 بن محمدالنهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات، المبارك  -83
محمود  -ه(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي616)ت، ابن الأثيرالشيباني الجزري

 .0999-0199محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: أبو محمد  -86

عبدالله بن عبدالرحمن أبي زيد القيرواني، تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو، 
 .م0999، 0ي، طسامدار الغرب الإ

ه(، تحقيق: عصام 0131نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني التميمي )ت -89
 . 0991-0101، 0الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط

بن محمد بن عقيل ، علي بن عقيل الواضح في أصول الفقه: أبو الوفاء -88
عبدالمحسن التركي، : د. عبدالله بن حقيق، ته301البغدادي الظفري، ت 

 . م 0999-ه 0111، 0بيروت، طمؤسسة الرسالة، 
 . م1116، د. زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري اللبناني -89
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد  -91

ه(، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، 680بن خلكان البرمكي الإربلي )تا
 . 0990، 0بيروت، ط

 : رسائل جامعية
أطروحة دكتوراه، كلية  ،عامر عياش عبد الجبوري :الحصانة البرلمانية -0

 . م0993القانون، جامعة بغداد، 
م: 1113في ظل دستور العراق لسنة  دراسة تطبيقية ،الحصانة البرلمانية -1

 . م1101-ه0111، رسالة ماجستير، أحمد علي عبود الخفاجي



 

 
118 

 ISSN: 2071-6028 6البحث رقم 

  الأبحاث:
الحصانة الإجرائية ضمانة دستورية: كريم كشاكش، بحث منشور في مجلة  -0
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